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  ال̒دة كم̔بخ

  الحقوق والعلوم الس̑یاس̑یة طالب دكتوراه، كلیة

  بو ˊكر بلقاید، تلمسانˡ ٔǫامعة 

  : ملخص

ٔ المؤسسة ˆˤلمهيمن في قد تل ˔تمتع بمركزها ا السوق، الى ممارسات تعسف̀ة تضر  التي 

Դلمتعاملين معها من ݨة، و Դلسوق و المنافسة من ݨة اخرى ح̀ث تهدف هذه الممارسات 

لهيمنة و تتˤلى هذه الممارسات في رفض التعامل من . الى اقصاء المنافسين و تعز̽ز وضعیة ا

في ˨اߦ ̊دم Գنصیاع لشروط المؤسسة المحتكرة، و تطبیق شروط دون مبرر، ˭اصة 

ٔو البیع المتلازم و ا߳ي . تعاقدیة Զنویة لا ̊لاقة لها بطبیعة العقد ǫ اضافة الى البیع المرتبط

لمهيمنة  من ˭لاࠀ الى اس̑تغلال ˓سعى المؤسسة س̑یطرتها ̊لى المنتج المطلوب في السوق،  ا

  .̊لاقة بم˪ل العقد و لا ˨اˡة ̥لمشتري بهبفرضها شراء م̲توج اخر لا 

Résumé : 
 L'entreprise qui a sa position dominante sur le marché peut 

recourir à des pratiques abusives qui nuisent à ses clients, Et le marché 
et la concurrence d'autre part, où ces pratiques visent à éliminer les 
concurrents et renforcer la situation de domination. Ces pratiques se 
traduisent par le refus de contracter sans justification, notamment en cas 
de non-respect des conditions de l'entreprise monopolistique, et 
l'application des clauses contractuelles secondaires n'a rien à voir avec 
la nature du contrat. En plus de la vente liée, dans laquelle l'entreprise 
dominante cherche à exploiter son contrôle sur le produit requis sur le 
marché en imposant l'achat d'un autre produit qui n'a rien à voir avec le 
contrat et n'entre pas dans les besoin de l'acheteur. 

 :ةــــــممقد

لمهيمنة إلى هذا الوضع  لمهيمن محظوراً في ˨دّ ذاته، فقد تصل المؤسسة ا   لا یعتبر المركز ا

، ǫٔو عن طریق ح̀ازتها لبراءة ا˭تراع ǫٔو ̊لامة ǫٔو تميزّ م̲تˤاتها ،بفضل ˭برتها التˤاریة

لمهيمنة .تجاریة مشهورة ساءة اس̑تغلال هذه  ،̎ير ǫنّٔ المحظور ̊لى المؤسسة ا التعسّف وإ

ٔنّ فكرة التعسّف في اس̑تغلال الوض .الوضعیة ǫ لمهيمن ولابدّ من الإشارة إلى ˔رتبط ҡٔԴفعال ع ا
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لمهيمنة، ومدى تˆثٔير ت߶ الممارسات ̊لى إ̊اقة المنافسة ، ǫٔو والتصرفات التي تقوم بها المؤسسة ا

  . م̲ع نموها ǫٔو حتى تدميرها

في العقود المبرمة بين اطراف ̎ير ولعل الحكمة من هذا الحظر هو تحق̀ق التوازن   

تطلب حمایة ̥لطرف الضعیف مما قد ینجر عنه من  م˗كاف˄ة في القوة التفاوضیة ، وهو ما

شروط تعسف̀ة
1

        مختلف ال˖شریعات اҡٔفعال والتصرفات المعیقة ̥لمنافسة  ذ̠رت، وقد  

لهيمنة و المدعمة بعض الممارسات التعسّف̀ة ̊لى ǫٔساس التعامل مع  و نجد من ب̿نها ،لوضعیة ا

التعامل في ˨اߦ  ها رفضولعلّ ǫٔهم  .شركائها التˤاریين، هؤلاء یصبحون ضحیة هذه الممارسات

̊دم Գنصیاع لشروط المؤسسة المحتكرة، كذߵ تطبیق شروط تعاقدیة Զنویة لا ̊لاقة لها 

و̊لى ذߵ  ، إˊرامه مع صاحب المركز المس̑یطرالراغبة فيبطبیعة العقد ا߳ي ˔رغب المؤسسة 

   ؟سف̀ة في قانون المنافسة الجزاˁريتع  الممارسات ̊لى ǫٔساس التعامل  عتبرت يمكن ال˖ساؤل متى 

ˡابة ̊لى ذߵ  الممارسات التعسف̀ة  ̊لى ǫٔساس التعامل من ˭لال  إلى ˗طرق̱ ، س وإ

- 03مر ، وذߵ من ˭لال اҡٔ  )المبحث الثاني(البیع المرتبط ، )المبحث اҡٔول(رفض التعامل 

 .المتعلق Դلمنافسة ، وكذا ال˖شریعات المقارنة 03

 رفض التعامل: المبحث اҡٔول

من  ، اҡٔصل في المعاملات التˤاریة حریة كلّ مؤسسة تجاریة في التعامل مع من ˔رید

ووفقا ̥لعادات واҡٔعراف  ،المؤسسات اҡٔخرى طالما كان ذߵ في إطار النصوص القانونیة

  .التˤاریة السائدة، وفي المقابل لها حق رفض التعامل مع من لا ˔رید التعامل معه

ن مؤسسة ˨اˁزة لوضعیة هيمنة ̊لى مس̑توى م̎ير ǫنّٔ الوضع يختلف إذا صدر الرفض 

سوق ما، فعادةً ما ˔كون هذه المؤسسة في موقف قوي فۤ یتعلق Դلمنتˤات ǫٔو الخدمات التي 

كون ت߶ المنتˤات ǫٔو الخدمات ذات ǫٔهمیة Դل̱س̑بة ̥لعملاء  تقدࠐا ̥لمس̑تهلكين والعملاء، و̝

ً لحر̽تها  ةّ مؤسسة ǫٔو هیئة Դلتعامل مع عمیل ا̯تهاكا ٔی ǫ ا߳̽ن ̽رغبون الحصول ̊ليها، ویعتبر إلزام

  القانون التˤاریة، وكان يجب ̊لى قانون المنافسة تحدید الظروف Գس̑ت˝̲ائیة التي یتد˭ل فيها 
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ٔو الهیئات ǫ تمتع بها هذه المؤسسات˔ في الحریة التي 
1
.  

  .ثم رفض التعامل المبرر التعامل نتعرض إلى ماهیة رفض التعامل  و߱راسة رفض

  .ماهیة رفض التعامل: المطلب اҡٔول

شروط رفض التعامل یلیه س̱˗طرق في هذا المطلب لمفهوم رفض التعامل في فرع ǫٔول، 

 .المحظور

 .ض التعاملمفهوم رف: اҡٔول الفرع

صورة من صور الممارسات ̎ير المشرو̊ة التي تجسد  ،یعتبر رفض التعامل ǫٔو وقفه

لمهيمن ا߳ي تحوزه المؤسسة، فرفض التعامل بهدف الصورة هو  التعسّف في اس̑تغلال المركز ا

ٔنهّ من المتصور ǫنٔ یتم قˍول التعامل ǫ ر المؤسسة ثم تباد ،سلوك سابق ̊لى إˊرام العقد، ̎ير

ّغوي ǫٔو  ٔثناء سرԹن العقد بتعبير رفض التعامل فل̿س في المعنى ا̥ل ǫ لمهيمنة إلى وقف التعامل ا

Գصطلاݮ ما يمنع ذߵ
2
.  

رى البعض ǫنّٔ رفض التعامل هو شكل من ǫٔشكال المقاطعة التي لا تتم بفعل ǫؤ  و̽

تجاري ) م˗عامل( حركة مادیة بل من ˭لال موقف سلبي ˊرفض التعامل یت˯ذ من قِˍل ̠یان

ضدّ ǫخٓر̽ن
3
.  

لمهيمنة هو ˭لق  ٔمام رفض التعامل ̎ير المشروع متى كان هدف المؤسسة ا ǫ كون و̯

ٔو المحافظة وتدعيم مركز ࠐيمن قائم في السوق المعني، Դلإضافة إلى وجوب ǫنٔ  ǫ دیدˡ اح˗كار

ّدها، ولن ین ر ̊لى المنافسة ویق̀ ؤُ̨ ّ إذا ̽كون هذا الرفض مؤ˛راً وفعّالاً، بحیث ی جح هذا إلا

كانت هذه المؤسسة الرافضة ̥لتعامل تحتكر ǫٔو ˓س̑یطر ̊لى م̲تج ǫٔو ˭دمة ࠐمة وǫٔساس̑یة 

̥لشركات والمؤسسات اҡٔخرى
4
. 
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، المنوف̀ةولید عزت ا߱سوقي، الوضع المس̑یطر في قانون حمایة المنافسة و م̲ع الممارسات Գح˗كاریة، رساߦ دكتوراه، ˡامعة  

 .301.، ص2012/2013جمهوریة مصر، الس̑نة الجامعیة 
2

لهيمنة Գق˗صادیة ̊لى التوازن العقدي، رساߦ دكتوراه، ˡامعة   ٔثير ا ، جمهوریة مصر، الس̑نة المنوف̀ةعمرو محمد ̊لي طاحون، تˆ

 .217.، ص2013/2014الجامعیة 
3

ٔثيره ̊لى حریة التˤارة، دار ا̦نهضة العربیة، القاهرة، مصر،    .86.، ص2008محمد ف˗حي الجلوي، Գح˗كار المحظور و تˆ
4

-138.، صǫٔ2008مل محمد شلبي، التنظيم القانوني ̥لمنافسة وم̲ع Գح˗كار، المك˗ب الجامعي الحدیث، Գسك̲دریة، مصر،  

139. 
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وقد توسع القضاء في الولاԹت المت˪دة اҡٔمر̽ك̀ة في مفهوم رفض التعامل وقسمه إلى 

ٔو الم̱سق، ǫ فˍال̱س̑بة لرفض التعامل  صنفين؛ رفض التعامل الفردي، ورفض التعامل الجماعي

ٔو ǫٔ˨ادي الجانب فهو  ǫ انب طرف وا˨د، فهو یتم متى «الفرديˡ ذߵ الرفض ا߳ي یتم من

كثر من المس̑تهلكين ǫؤ  ٔǫ ٔو ǫ ٔو یˌ̀ع من وا˨د ǫ ٔلا ̼شتريǫ ٔو مشروع تجاريǫ قرر شخص مفرد

»)الممونين(المزود̽ن 
1

ٔمّا رفض التعامل الجماعي  ǫ ،)ٔنهّ) الم̱سق بين شخصين  اتفاق«: ف̀عرّف بˆ

ٔو التعامل معهم فقط ˉشروط معینة ǫ خٓر̽نǫ كثر ̊لى قطع التعامل مع ٔǫ ٔو ǫ«
2
.  

ورفض التعامل قد یتم ̊لى المس̑توى اҡٔفقي ǫٔو ̊لى المس̑توى الرǫٔسي، فاتفاقات رفض 

كثر تعمل ̊لى ذات المس̑توى التˤاري في ˔ر̠یبة السوق  ٔǫ ٔو ǫ فق̀ة تتم بين شركتينҡٔالتعامل ا

ǫٔو عمیل، في ˨ين رفض التعامل ̊لى المس̑توى الرǫٔسي، یتم عندما ̽رفض ضدّ م̲افس ǫٔو ممون 

المنتج ǫٔو مورد لسلعة ǫٔو ˭دمة ما ا߱خول ǫٔو Գس̑تمرار في ̊لاقة تجاریة مع عمیل محتمل ǫٔو 

عمیل ˨الي
3
.  

ٔنّ المشرّع الجزاˁري لم یتعرض صرا˨ةً من ˭لال اҡٔمر  ǫ إلى رفض  03-03ونلاحظ

تعسّفاً في اس̑تغلال وضعیة، ويمكن اس̑ت˯لاصها بصفة ̎ير مˍاشرة من التعامل كممارسة ˓شكل 

الحد من ا߱خول في السوق ǫٔو في ممارسة «: ǫٔحكام المادة السابعة الفقرة اҡٔولى التي نصها

»ال̱شاطات التˤاریة فيها
4

ٔنهّ نص ̊لى هذه الممارسة صرا˨ةً في ظل اҡٔمر رقم  ǫ 95، في ˨ين-

يمنع كلّ تعسّف Էتج عن «: ابعة الفقرة الخامسة التي كان نصها، وذߵ من ˭لال المادة الس06

  :هيمنة ̊لى سوق ǫٔو اح˗كار ࠀ ǫٔو ̊لى جزء م̲ه یتجسد في

»قطع العلاقات التˤاریة ߽رد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة ̎ير شرعیة -
5

، 

 من ) 11(إلى المادة الحادیة عشر  06-95للإشارة فقد تمّ نقل مضمون المادة السابعة من اҡٔمر 
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 .219.محمد ف˗حي الجلوي، المرجع السابق، ص 
2

 .219.عمرو محمد ̊لي طاحون، المرجع السابق، ص 
3

 . 218.احون، المرجع السابق، ص؛ عمرو محمد ̊لي ط87.محمد ف˗حي الجلوي، المرجع السابق، ص 
4

 .المتعلق Դلمنافسة 03- 03اҡٔمر رقم  
5

 .-ملغى -المتعلق Դلمنافسة 06- 95اҡٔمر رقم  



                                                                                   

 333 

، المتعلقة Դلتعسّف في وضعیة التبعیة Գق˗صادیة03-03اҡٔمر 
1
رمي المؤسسة من وراء  . و̝

ه الخصوص lهداف وهي ̊لى وҡٔممارسة رفض التعامل تحق̀ق جمߧ من ا:  

ٔو تˆدٔیب ǫٔ˨د المنا - ǫ فسين المشا̠سينإقصاء. 

معاقˍة من لا یلتزم بعادات وتقالید السوق ǫٔو من يخفض ǫٔسعاره حتى یصرف عملاء التˤار  -

خٓر̽ن عنهم ҡا. 

لمهيمن -  .حجب المواد اҡٔولیة عن المنافس ǫٔو قطع ق̲وات التوزیع لمصل˪ة صاحب المركز ا

م من وقد ̽كون رفض التعامل مع التˤار الصغار من ˡٔǫل الس̑یطرة ̊ليهم ǫٔو إخراݨ -

السوق ˉشراء ما يخصهم من حصة في السوق
2
. 

 .شروط رفض التعامل التعسّفي: الفرع الثاني

لهيمنة،  هناك شروط قاس̑یة ̥لقول بوجود رفض التعامل ا߽سد ̥لتعسّف في وضعیة ا

 :و˔تمثل هذه الشروط في

ضروري ̥߲خول إلى سـوق  ǫ(Ressource)ٔن یتعلق رفض التعامل بمورد  -1        

، ويجب ǫٔن یˆٔ˭ذ مفهوم مورد Դلمعنى الواسع فيمكن ǫنٔ یتعلق Le marché AVAL .المص̒بّ 

ٔنواع اҡٔموال  ǫ الرفض بتورید جمیع(Les biens)  ٔو م̲توج ǫ بنى تحتیة ضروریة، معلومة ،

لمهيمنة ̊لى حقوق حصریة لاس̑تغلال ˉسˌب تمتعها بحقوق الملك̀ة الفكریة تحوز المؤسسة ا
3
.  

̥لب̱̀ة التحتیة اҡٔساس̑یة ǫنٔ ̽كون الحاˁز في ˨اߦ اح˗كار ویفترض هذا الشرط Դل̱س̑بة       

ǫٔو وضعیة هيمنة، وǫٔن ̽كون ا߱خول ǫٔو المرور ̊لى الب̱̀ة التحتیة ضروري لممارسة ال̱شاط 

Գق˗صادي المنافس في السوق وǫنٔ یتعذر ̊لى المنافسين الحصول ̊لى بنى تحتیة مماثߧ 

  ، سˌ̀ل المثال بمواُ مطاراتة ̊لى̱̀ة التحتیˉشروط اق˗صادیة معقوߦ، ويمكن ǫنٔ تتعلق الب 

                                                             
1

لعور بدرة ، الیات مكافحة جرائم الممارسات التˤاریة في ال˖شریع الجزاˁري ، رساߦ دكتوراه ، كلیة الحقوق ˡامعة محمد خ̀ضر   

 .73، ص  2014- 2013ˉسكرة ، 
2

 .327.ولید عزت ا߱سوقي، المرجع السابق، ص 
3
 «La notion de ‘’ressource’’ doit être comprise de manière large le refus peut porter sur la 

fourniture de tous types de biens, sur une infrastructure essentielle. Une information ou un produit 
sur lequel l’entreprise détient un droit de propriété intellectuelle », Anne-Sophie CHONE,  les 
abus de domination, economica, Paris,  France, 2010, p.176.  
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الخ...قا̊دة معلومات 
1
  .وهي تتعلق ̊لى العموم Դلمتعاملين العموم̀ين .

راً : إذا ǫٔدى الرفض إلى اس˖ˍعاد المنافسة من السوق -2 ّ إذا كان مؤ̨ لا ̽كون الرفض تعسّف̀اً إلا

ّدها ر ̊لى المنافسة في السوق المعني ویق̀ وفعّالاً بحیث یؤ̨
2

فإقصاء ǫٔ˨د المنافسين من السوق . 

̊اقة وتقویض حریة التˤارة ǫٔو قصر المنافسة وإ
3
. 

ٔنّ الرفض التعسّفي يمكن ǫنٔ یصدر في السوق ا߳ي تحوز فيها المؤسسة  ǫ و̮شير إلى

)Dérivé(وضعیة هيمنة ǫٔو في سوق Զنِ مش̑تق 
4
. 

فض مˍني ̊لى ǫٔس̑باب يجب ǫنٔ لا ̽كون الر  : إذا كان الرفض ̎ير مبرر بˆسٔ̑باب موضوعیة - 3

مشرو̊ة
5

لمهيمنة ǫنٔ تبرر الرفض بق̀اࠐا بتغیير س̑یاس̑تها التˤاریة ǫٔو ،   فلا يجوز ̥لمؤسسة ا

التوزیعیة، ولكن يجب ǫنٔ ینظر إلى هذا الرفض في ضوء ظروف السوق المعتبرة قانوԷً، ومن 

فلا ̯كون ثمّ إذا ǫٔمكن الحصول ̊لى بدیل المنتج ǫٔو الخدمة محل الس̑یطرة من م̲افس ǫخٓر 

لمهيمنة، وԴلتالي ل̿س هناك تعسّف في اس̑تغلال مركزها  ٔمام رفض البیع من ˡانب المؤسسة ا ǫ

لمهيمن ا
6
. 

ن  ̦تمو̽ بدون مبرر،  Cessation d’approvisionnementوینطبق اҡٔمر ̊لى وقف ا

فقد اعتبر تعسّفاً Գم˗ناع عن تمو̽ن موزع ˉسˌب ق̀ام هذا اҡٔ˭ير بتصرف Զٔǫر اس˖̀اء 

ونالمم
7

، كما ǫٔعتبر ǫنّٔ مؤسسة ࠐيمنة لا يمكن ǫنٔ ˔رفض Գس̑تمرار في تمو̽ن موزع بذریعة 

ق̀امه بتوزیع م̲تˤات م̲افسة
8

،  

                                                             
1 Sophie NICINSKI, Droit public des affaires- LGDJ. lextenso-, Edition 4éme édition, N°896, 
p.498.  

2
 .ǫٔ.139مل محمد شلبي، التنظيم القانوني ̥لمنافسة وم̲ع Գح˗كار، المرجع السابق، ص 
3

 .128.، ص2007˭لیل ف̀ك˗ور Եدرس، المركز المس̑یطر ̥لمشروع، دار ا̦نهضة العربیة، مصر،  
4 M. MALAURIE Vignal, L'abus de position dominante, L.G.D.J, Paris,  France,2002, p.119. 

5
 شریف كتو ، الممارسات المناف̀ة ̥لمنافسة في القانون الجزاˁري دراسة مقارنة Դلقانون الفر̮سي ، رساߦ دكتوراه ، كلیة الحقوق محمد 

 178،ص ˡ2004 -2005امعة مولود معمري تيزي وزو ، 
6

 .166.ص، 2012مصر، العربیة، في العلاقات التˤاریة، دار ا̦نهضة سامي عبد الباقي ǫٔبو صالح، إساءة اس̑تغلال المركز المس̑یطر 
7
  CJCE. 14 février 1978, United Brands, op.cit. 

8
 CJCE. 2 mars 1994, off. C-53/92, HILTI. 
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فلا يمكن ҡٔ˨د ǫنٔ یطبق العداߦ بنفسه 
1
.  

ومن القضاԹ التي عرضت ̊لى محكمة العدل اҡٔوروبیة وطبقت الشروط المذ̠ورة 

ǫCOMMERCIAL SOLVENTS2ٔ̊لاه، قضیة شركة 
̀ث كانت كلّ من شركة ، ح 

INTITUTO  وشركةCOMMERCIAL SOLVENTS  ين المس̑یطر̽ن لعدد منˤالمنت

لكيمیائیة الوس̑یطة  " ǫمٔ̀نو بیوԵنول"و" نیترو ˊروتين"، ومنها مادة (INTRANT)المنتˤات ا

(Aminobutanol)  یتا هیˌ̀وتول"والتي كانت ˓س̑ت˯دم لصنا̊ةԳ "(L’ethambutol)، 

 COMMERCIALمضاد لمرض السل، ومن عملاء شركة  ا߳ي ̼س̑ت˯دم ̡عقار

SOLVENTS  شركةZOJA SPA  ات الوس̑یطة لإنتاجˤوا߳ي اس̑ت˯دم المنت

(L’ethambutol)،  وقد ˨اولت شركةZOJA  ّنǫٔ ّ طلب المزید من المنتˤات الوس̑یطة، إلا

ǫنّٔ  شركة اҡٔولى رفضت و́ررت ذߵ ǫنّٔ المنتˤات محل الطلب ̎ير م˗ا˨ة، وتبينّ فۤ بعد

قررت البدء في  COMMERCIAL SOLVENTSسˌب هذا الرفض المق̲ع هو ǫٔنّ شركة 

تصنیع هذه المش̑تقات ممّا یعني دخولها في م̲افسة مˍاشرة مع عملائها السابقين ومنهم شركة 

ZOJA SPA ٔنّ الشركة المس̑یطرة ̊لى المواد ǫ وروبیة في قرارهاҡٔواعتبرت محكمة العدل ا ،

رفض ǫٔن تمدّ بها عملائها الخام والتي ˓س̑تهدف  اس̑ت˯داࠐا لتصنیع المش̑تقات الخاصة بها فقط، و̝

عّون لهذه المش̑تقات الخاصة، وԴلتالي ̽كون هناك مخاطر Դٕلغاء المنافسة  ٔنفسهم مصن ǫ ا߳̽ن هم

من ˡانب العملاء وهذا یعتبر تعسّفاً في اس̑تغلال الوضع المس̑یطر ̥لشركة Դلمعنى المقصود في 

)102ا ˨الی( 86المادة 
3

 . 

 .رفض التعامل المبرر: المطلب الثاني

ً ̎ير مشروع، بل قد يجد ما یبرره  ٔ  سلوكا ǫلا یعتبر رفض التعامل من ح̀ث المبد  

                                                             
1
 «Nul ne se fait justice à soi même »,  M. MALAURIE Vignal, L'abus de position dominante, 

op.cit, N°197, p.119. 
2CJCE. C-6/73 INSTITUTO CHEMIOTE RAPICO/ TALIANO et Commercial SOLVENTS 
entelle commission, 6 mars 1974. 
3
 «Le détenteur d’une position dominante sur le marché des matières premières qui dans le but de 

les réserver à son propre production des services, en refuse la fourniture à un client lui-même 
producteur de ces dérives au risque d’éliminer toute concurrence de la part de ce client exploite sa 
position dominante d’une façon abusive au sens de l’article 102 ».  
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 :وذߵ ̊لى النحو التالي

لمهيمنة ضحیة رفض التعامل - التزوّد من نفس المنتج محل : إذا ǫٔمكن ̥لمؤسسة ا

ٔمام رفض التعامل  ǫ خٓر فلا ̯كونǫ ن يحمل المنتج البدیل الطلب من م̲تجǫٔ المحظور، شرط

نفس الخصائص التي تبحث عنها المؤسسة، ونعني تجا̮س المنتˤات، فعلى سˌ̀ل المثال، لا 

د تجا̮س بين سلعة لها شهرة مع ǫٔخرى بدیߧ ولكنها ̎ير معروفة lیو
1

، وهذا راجع لاخ˗لاف 

 .نظرة المس̑ته߶ إلى السلعتين

ٔو التزوید Դلم  - ǫ ٔو الخدمة ما یبرره كذߵ، كما لو كان قد ̽كون لرفض البیعǫ نتج

یتˤاوز تلبیة طلب البیع المقدم إلیه قدرته الإنتاج̀ة ˉسˌب ̊دم وجود مخزون ߱یه
2

، ǫٔو كان 

̎ير كاف لتلبیة طلب عمیل ˡدید
3
. 

ٔنهّ  - ǫ وروبیة التي اعتبرتҡٔكما نجد في بعض القرارات الصادرة عن الهیئات القضائیة ا

ٔو ǫنٔ یعامل  في ˨اߦ ندرة ̥لمنتوج ǫ ،نٔ ی̱تهج س̑یاسة انتقائیة ̥لعملاءǫ المطلوب يمكن ̥لمورد

Դلمقارنة مع عملائه  moins favorableمعامߧ ̎ير تفضیلیة  occasionnelزبون عرضي 

التقلیدیين
4

، وهذا راجع بطبیعة الحال إلى ǫنّٔ الزبون الجدید لا يمكن ࠀ ǫنٔ یطمع في معامߧ 

̽تمتع بها ̎ير كافِ ) المنتج(عندما ̽كون العرض ) القديم(العمیل الوفي  مماثߧ لت߶ التي 
5
. 

لمهيمن من  - د ما يمنع صاحب المركز ا lكذߵ، لا یعدّ فسخ العقد محظوراً، فلا یو

ن إذا لم ̽كن هدفه إقصاء شر̽كه من السوق، فقطع  ̦تمو̽ فسخ العقد ورفض Գس̑تمرار في ا

 ًԹاریة المفاجئ یعتبر ̯زا̊اً تجارˤصرفا لا تختص بنظره هیئات المنافسةالعلاقات الت 
6
. 

 وذ̠ر المشرّع المصري صورة ǫٔخرى تتعلق بعدم قدرة العمیل ̊لى الوفاء Դلتزاماته -

                                                             
1
 M. MALAURIE Vignal, L'abus de position dominante, op.cit, N°200, p 120. 

2
 Déc. N2001-D-70-CON-CONC, 24 oct. 2001.  

3
 .127.˭لیل ف̀ك˗ور Եدرس ، المرجع السابق، ص 

4
 CJCE. 29 juin 1978, aff. 77/77- BP NEDERLAND TIPCE, 1er avril 1993, BPB. Industries, aff. T-65/89. 

5 COMM. CE. Déc. 18 juillet 1998, British sugar cit par : M. MALAURIE Vignal, L'abus de 
position dominante, op.cit, N°203, p.121. 
6
 Même ouvrage, N°203, p.121.  
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الناش̑ئة عن العقد 
1

، ويمكن تصور هذه الحاߦ م˞لا إذا كانت القدرة المالیة ̥لعمیل لا ˓سمح ࠀ 

ˡٓالˉشراء المنتج المطلوب لاس̑ۤ من ح̀ث الكمیة وشروط ا߱فع  ҡفي ا. 

إذا كان الرفض لا یعدل ǫٔو يمس من هیكل المنافسة في السوق، وذߵ إذا كان  -

ٔن كان هناك مصدر ǫخٓر من  بمقدور الغير التزود والحصول ̊لى المنتج من مورد̽ن ǫخٓر̽ن، بˆ

الممكن Գلتˤاء إلیه ̠بدیل ̥لسلعة المعنیة
2
. 

اߦ المقاطعة كما يميزّ الفقه بين Գم˗ناع عن التعامل ǫٔو رفض التع - ، Boycottامل و˨

ة من الم̱شˆتٓ التˤاریة عن التعامل مع  فالمقاطعة تحمل ذات المعنى من ح̀ث ام˗ناع مجمو̊

ٔو ̊دّة م̱شˆتٓ ǫٔخرى، ̎ير ǫنّٔ Գخ˗لاف بين الحالتين ̽كمن في الباعث ا߱افع ̊لى  ǫ ٔة م̱شˆ

ل في عرقߧ المنافسة، رفض التعامل، فا߱افع في ˨اߦ Գم˗ناع عن التعامل هو اق˗صادي و̽تمث

ٔمّا في الثانیة  ǫ)نّ ) المقاطعةǫٔ ۤ̑ٔنه، لاس فهو س̑یاسي لا د˭ل لقوانين تنظيم المنافسة ˉشˆ

̽تمتعون بحمایة نصوص دس̑توریة ˔كون لها اҡٔولویة في التطبیق ̊لى قوانين  المقاطعتين قد 

المنافسة
3
. 

لمهيمنة من رف ة المؤسسة ا ّ لاصة ما ǫنٔ یتعينّ النظر إلى نی ض البیع والتعامل، وما إذا و˭

كان غرضه مشرو̊اً ǫٔو ̎ير مشروع، كإقصاء ا˨د المنافسين من السوق ǫٔو قصر المنافسة 

̊اقة وتقویض حریة التˤارة وإ
4
. 

 ):الشروط التعاقدیة الثانویة التي لا ̊لاقة لها بطبیعة العقد(البیع المرتبط  :المبحث الثاني

 - كما س̑یˆتئ معنا -كذߵ بمفهوم البیع المتلازم وهيویعبرّ عن هذه الممارسة التعسّف̀ة 

إ˨دى الممارسات التي ˓سعى من ˭لالها المؤسسة المتواˡدة في وضعیة هيمنة ̊لى م̲تج معين 

 ٔ ٔبطˆ ǫ ًخٓر ̽كون ̊ادةǫ ول المس̑یطر ̊لیه إلى م̲تجҡٔفي سوق ما إلى مدى س̑یطرتها من المنتج ا

كبر من م  ٔǫ اصة ت߶ التي تخضع لمنافسة ، ف̿س̑تغل صاحب )بدیߧ(̲تˤات مماثߧ حركة و˭
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 .الخاص بحمایة المنافسة وم̲ع Գح˗كار المصري، المرجع السابق 2005لس̑نة  03من اللائحة التنف̀ذیة ̥لقانون رقم  13المادة  
2

 .128.جع السابق، ص˭لیل ف̀ك˗ور Եدرس ، المر  
3

، الس̑نة الثانیة عشرة، ̊دد 9ࠐند إˊراهيم ̊لي ف̲دي، التنظيم القانوني لمناهضة Գح˗كار، مجߧ الرافد̽ن ̥لحقوق، العراق، مج߲  

 .80.، ص2007، س̑نة 33
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 .128.˭لیل ف̀ك˗ور Եدرس ، المرجع السابق، ص 
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لمهيمن س̑یطرته ̊لى المنتج المطلوب لیفرض ̡شرط لقˍول بیع هذا المنتج قˍول م̲تˤات  المركز ا

ǫٔخرى لا ̽ریدها هذا العمیل، و߱راسة البیع المرتبط ن˖̲اول مفهومه، ثم شروطه وǫٔ˭يرا البیع 

  .المرتبط المبرر

  .ماهیة البیع المرتبط: المطلب اҡٔول

 .نتعرض من ˭لال هذا المطلب إلى مفهوم البیع المرتبط، و شروط تحققه

 :مفهوم البیع المرتبط: الفرع اҡٔول

نٔهّ لبیع ) Դئع ومشتري(اتفاق بين اثنين «: عرّفت المحكمة العلیا اҡٔمر̽ك̀ة البیع المرتبط بˆ

لا يحتاˡه ˉشرط ق̀ام المشتري ˉشراء م̲تج ǫخٓر مختلف عنه و" المنتج الرابط"م̲تج ̼سمى 

المشتري ̼سمى المنتج المربوط، ǫٔو ̊لى اҡٔقل یتعهّد المشتري بˆلأ ̼شتري هذا المنتج من Դئع 

»ǫخٓر
1
.  

ٔنهّا تعني ) البیع المرتبط(كما عرّف ˡانب من الفقه اتفاقات الربط  ǫ» ٔنǫالبائع  یفرض

ا߳ي ̽رغب في شرائه ǫٔن " ǫٔ "̊لى المشتري شرطاً بمق˗ضاه یقˍل المشتري عند شرائه ̥لمنتج 

»بصرف النظر عن ̠ونه ̽رغب في شرائه ǫٔوّلا" ب"̼شتري معه المنتج 
2
.  

هو محاوߦ ربط بیع المنتج ǫٔو تقديم الخدمة المعنیة ˉشراء م̲تˤات ǫٔخرى، «: وعرّفها ǫخٓر

ٔو ا ǫ ٔو ف̀قرن بیع المنتج ǫ لتزاماتԳ خرى ومن شˆنٔ هذهҡٔات اˤلخدمة محل الطلب ˉشراء المنت

ٔنها ل̿ست مرتبطة لا بطبیعتها او بموجب Գس̑ت˯دام  ǫ ات المعلق ̊ليها إˊرام العقدˤالمنت

»التˤاري لها بم˪ل التعامل اҡٔصلي
3
.  

ٔمام ممارسة البیع المرتبط عند إقدام البائع ̊لى ر  ǫ فض فعلى ضوء هذه التعاریف ̯كون

ّ ˉشرط  بیع المنتج المرغوب من قِˍل المشتري وا߳ي ̽كون محل س̑یطرة من طرف البائع إلا

قˍول شراء م̲تج ǫخٓر لا ̽رغب ف̀ه المشتري ولا ̊لاقة ࠀ Դلمنتج اҡٔول، ف̿سمى المنتج 

، والمنتج ̎ير المرغوب ف̀ه وا߳ي ̼شترط Le produit liantالمرغوب ف̀ه Դلمنتج الرابط 

                                                             
1
 NOTHERN Pacific, R.Y.V. United States 356 U.51.8 (1958). 

 .ǫٔ.106شار إلیه، ف˗حي الجلوي، المرجع السابق، ص
2

 .ǫٔ.147مل محمد شلبي، التنظيم القانوني ̥لمنافسة وم̲ع Գح˗كار، المرجع السابق، ص 
3

 .131.˭لیل ف̀ك˗ور Եدرس ، المرجع السابق، ص 
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، ویتحقق البیع Le produit liéمقابل الحصول ̊لى المنتج اҡٔول Դلمنتج المربوط  البائع شرائه

لمهيمنة ߔ من المنتˤين معاً، كما يمكن ǫنٔ یتحقق  -الرابط والمربوط -المتلازم حۣ̀ تˌ̀ع المؤسسة ا

ǫٔیضا في ˨اߦ ق̀ام الطرف المس̑یطر بˌ̀ع المنتج الرابط ̥لمشتري ویلزمه في ذات الوقت ˉشراء 

المنتوج المربوط من طرف Զلث يحدد بمعرف˗ه
1

إضافة إلى ما س̑بق یلاحظ ǫنّٔ البیع المرتبط قد . 

ن العقد إذا كان ̊لى  ߧ ˔كو̽ ̽كون مظهراً من مظاهر إساءة اس̑ت˯دام المركز المس̑یطر في مر˨

هیئة شرط تعسّفي في العقد، وفي ذات الوقت يمكن ǫنٔ ˔كون ت߶ الترت̿ˍات الرابطة ̊لى 

ߧ تنف̀ذ العقد ˭اصة في ˨اߦ ما إذا كان الطرف المتعاقد مع هیئة سل وك ̎ير مشروع في مر˨

لمهيمن في ˨اˡة ماسّة إلى المنتج الرابط فۤرس ̊لیه هذا اҡٔ˭ير نفوذه ویفرض  صاحب المركز ا

ٔو م̲عدمة ǫ ̊لیه المنتج المربوط وا߳ي ˔كون رغبة المشتري نحوه بطبیعة الحال قلیߧ
2
.  

ٔنهّ والبیع المتلا ǫ نٔ ̽كون مجسداً في عقد واضح، فعلاوةً ̊لىǫ زم لا يحتاج لإثباته

ٔیضا اس̑ت˯لاصه من س̑یاسة ˓سعير ˭اصة والتي  ǫ د، يمكن lه من العقد إذا وˡلإمكان اس̑ت̱˗اԴ

یقدم بها المنتج المطلوب ˉسعر م̲خفض فقط إذا تمّ الشراء مع المنتج ̎ير المطلوب، وغنى عن 

ٔمّا المشتري فلا يمك̲ه ذߵالبیان ǫنّٔ البائع فقط هو  ǫ القادر ̊لى فرض البیع المرتبط
3
.  

Զٓر الضارة ̊لى المنافسة الناتجة عن هذه الممارسة، فقد حظرت قوانين  ҡوˉسˌب ا

ٔنّ قوانين مكافحة Գح˗كار في  ǫ دˤ̲خٓر، فǫ المنافسة تعلیق شراء م̲تج ̊لى شراء م̲تج

من ˭لال ثلاثة قوانين ولكن بصورة ̎ير الولاԹت المت˪دة اҡٔمر̽ك̀ة حظرت هذه الممارسة 

مˍاشرة وذߵ بموجب المادة اҡٔولى من قانون شيرمان ا߳ي ̊دّها من ضمن الاتفاقات التي من 

شانها إ̊اقة المنافسة، وكذߵ المادة الثالثة من قانون ߔیتوت، وǫٔ˭يرا بموجب المادة الخامسة 

1994من قانون مجلس التˤارة الف̀درالي لعام 
4

ٔن Դل̱س̑بة ̥ل˖شریع اҡٔوروبي كذߵ.   الشˆ

  ا߳ي اعتبر ربط Գلتزامات  (TFUE)من اتفاق̀ة الإتحاد اҡٔوروبي  102بمق˗ضى المادة 
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 .222.عمرو محمد طاحون، المرجع السابق، ص 
2

 .223.نفس المرجع، ص 
3

 .108.ف˗حي الجلوي محمد، المرجع السابق، ص 
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شذى كامل نعمة،  إساءة اس̑تغلال المركز المس̑یطر في السوق المعنیة، مجߧ رساߦ الحقوق، كلیة القانون، ˡامعة ̠ربلاء، العراق،   

 .313.، ص03الس̑نة السادسة، العدد 
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  .اҡٔصلیة مع ǫخٔرى لا ̊لاقة لها من قˍیل إساءة اس̑تغلال المركز المس̑یطر

خٓر ̊لى هذه الممارسة من ˭لال الفقرة اҡٔ˭يرة من المادة  ونص ҡري هو اˁالمشرّع الجزا

إخضاع إˊرام العقود مع الشركاء لقˍولهم ˭دمات ... «: التي نصها 03-03من اҡٔمر رقم  07

  .»إضاف̀ة ل̿س لها صߧ بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها ǫٔو حسب اҡٔعراف التˤاریة

القانون اҡٔوروبي ونظيره الجزاˁري لم تحظر هذه الاتفاقات إذا كانت یتضح ǫٔنّ كلّ من 

ٔیضا، ح̀ث ˡاءت  ǫ نماّ يمتد الحظر كذߵ إذا كانت واردة ̊لى ˭دمات واردة ̊لى سلع فقط، وإ

ٔو اتفاق ولن تخصص ما هي هذه العقود ǫٔو  ǫ النصوص ̊امةً م̲صّبة ̊لى تعلیق إˊرام عقد

˔تمتع بقوة الاتفاقات، إضافةً إلى ǫنّٔ هذه ال قوانين قصرت نطاق الحظر متى مارس̑ته مؤسسة 

اح˗كاریة في السوق
1
.  

 .شروط البیع المرتبط: الفرع الثاني

ٔمام البیع المرتبط المحظور یتعينّ توافر جمߧ من الشروط، و˔تمثل فۤ یلي ǫ حتى ̯كون: 

 :وجود م̲تˤين مۡ̽ز̽ن في الطبیعة  - 1

هذا الشرط إثبات ǫنّٔ المنتˤات الرابطة والمربوطة هي في الحق̀قة ˭دمات ǫؤ  یتطلب

م̲تˤات متميزة عن بعضها البعض، ویثور ال˖ساؤل هنا متى یعتبر المنتˤين متميز̽ن ǫٔو 

  م̲فصلين؟

̽رى البعض ǫنّٔ المنتˤات م̲فصلين متى ǫٔمكن اس̑ت˯دام : اˡٕابة ̊لى هذا ال˖ساؤل

خٓر  ҡة إلى اˡدهما بدون ˨ا˨ٔǫ ٔو كان ذات ̊لاقة م˞لǫ ٔفضلǫ ًحتى لو كان اس̑ت˯داࠐما معا

دمة اس˖ˍدال إطاراتها فهما یعتبران م̲فصلان ومتميزان س̑یارة و˭
2

، ن˖ˤ̀ة ߳ߵ لا يجوز 

لمهيمنة ربط بیع م̲توج معين ٔداء ˭دمة محددة بˌ̀ع م̲توج  ̥لمؤسسة ا ǫ ٔو ǫ ٔو ǫ خٓرǫ ٔǫ داء ˭دمة

ٔیة ̊لاقة بين الم  ǫ ٔخرى ̊لى الرغم من غیابǫعرافҡٔٔو حسب اǫ ين من ح̀ث الطبیعةˤنت  

التˤاریة
3
 . 
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 .150.جع السابق، صǫٔمل محمد شلبي، التنظيم القانوني ̥لمنافسة وم̲ع Գح˗كار، المر  
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 .110- 109.ف˗حي الجلوي محمد، المرجع السابق، ص 
3

ٔ˛ر الم ˡلال مسعد   159ص ، 2012 تيزي وزو، قوق ˡامعة، كلیة الح، رساߦ دكتوراهنافسة الحرة Դلممارسات التˤاریة، مدى تˆ
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ير المنفصߧ ل̿س ҡٔԴمر الهينّ، ) المتميزة(̎ير ǫنّٔ الحدّ الفاصل بين المنتˤات المنفصߧ  و̎

فهو يختلف من ˨اߦ ҡٔخرى ویعتبر يحثاً صعباً، والمعیار اҡٔساسي ا߳ي اس˖̲دت إلیه المحاكم 

ّز ̊لى و  جود طلب كافي لشراء المنتج المربوط م̲فصلاً عن اҡٔمر̽ك̀ة ˭اصة هو معیار ̽رك

ٔمام سوقين مختلفين؛ سوق  ǫ نٔ ̯كونǫ طلب شراء المنتج الرابط، فˍحسب هذا المعیار يجب

̽كفي لبیع المنتج الرابط وسوق ǫخٓر لبیع المنتج المربوط، بعبارة ǫٔخرى ǫنٔ ̽كون هناك إمكانیة 

لبیع كلّ م̲تج ̊لى ˨دى في سوق م̲فصل
1
. 

كد من انفصال المنتˤين من واس̑ت˯دمت  ٔ المحاكم اҡٔمر̽ك̀ة العدید من Գخ˗بارات لكي تتˆ

  :̊دمه، ونذ̠ر منها

فحص وظائف المنتˤات، وطبیعة سوق المنتج، وطلب العمیل ̊لى المنتˤات والتبر̽رات  -

التˤاریة لارتباط المنتˤات
2
. 

 :القوة Գق˗صادیة الكاف̀ة - 2

افرها في العقد الرابط، ف̀جب ǫٔن ̽كون یعدّ هذا الشرط من ǫٔهم الشروط الواجب تو 

߱ى البائع قوة اق˗صادیة كاف̀ة في سوق المنتج المربوط، ولاشك ǫٔنّ القوة Գق˗صادیة لا يمتلكها 

ّ من كان في وضعیة هيمنة ̊لى سوق المنتج الرابط  ، فالطرف القويّ )المطلوب من المشتري(إلا

ߵ القوة المك˖س̑بة من ̠ونه مس̑یطر ̊لى ̼س̑ت˯دم البیع المتلازم مس̑تغلاً في ذ) المس̑یطر(

سوق المنتˤات ǫٔو الخدمات الرابطة، وذߵ بغرض زԹدة المبیعات من المنتج ǫٔو الخدمة 

ǫٔقل من رغبته في السلعة الرابطة -بطبیعة الحال -المربوطة ا߳ي ˔كون رغبة المشتري ف̀ه
3
.  

̼س̑تمدها من مرك لمهيمن ̊لى سوق فإن لم ̽كن ̥لبائع ت߶ القوة Գق˗صادیة التي  زه ا

̼س̑تمر المشترون في ا̥لجوء إلى مصادر   المنتج الرابط لوجود م̲تˤات ǫٔخرى بدیߧ، فسوف 

ٔثير یذ̠ر ǫٔخرى ̥لمنتˤات الرابطة، ومن ثمّ ˔كون كلّ محاوߦ ̥لربط ل̿س لها تˆ
4
. 

                                                             
1

یة مقارنة، الطبعة Գولى،دار ا̦نهضة العربیة، القاهرة، مصر، عمر محمد حماد، Գح˗كار و المنافسة ̎ير المشرو̊ة، دراسة تحلیل  

 .179.، ص2009
2

 .110.ف˗حي الجلوي محمد، المرجع السابق، ص 
3

 .223.عمرو محمد طاحون، المرجع السابق، ص 
4

 .181.، صنفسهعمر محمد حماد، المرجع  
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 :الإجˍار - 3

د الإجˍار عندما یتم إجˍار المشتري ̊لى شراء م̲تˤات إضاف̀ة من البائع  lدون ̎يره یو

لیتمتع البائع Դلقوة ال˖سویق̀ة في سوق المنتˤات الرابطة ول̿س رغبة المشتري في شراء  وذߵ 

كملها ٔ المنتˤات بˆ
1

، وبذߵ فحریة المشتري في اخ˗یار المنتج المربوط من مصادر ǫخٔرى في 

ّدة فهو یفقد حریته في اخ˗یارها من التˤار المنافسين، ولا ̽كون اخ˗یا  -رهالسوق ˔كون مق̀

̥لسلعة المربوطة ˉسˌب جودتها ǫٔو انخفاض سعرها، ولكن ˉسˌب ˨اج˗ه ̥لسلعة  -ن˖ˤ̀ة ߳ߵ

الرابطة
2

د Գخ˗یار ߱ى المشتري لشراء المنتج المربوط من ǫئّ  lٔنهّ إذا كان و ǫ مع الإشارة إلى ،

ٔمام إجˍار م̲افي ̥لمنافسة ǫ مكان فلا ̯كون ح̀نئذ
3
.  

 :وطةإ̊اقة المنافسة في السوق المرب - 4

ر هذه الممارسة ̊لى السوق بحیث یترتب ̊ليها ضرر حق̀قي ̥لمنافسة، إذ  يجب ǫنٔ تؤ̨

ǫنّٔ إجˍار المشتري ̊لى شراء المنتج المرتبط من البائع الرابط یترتب ̊لیه ̊دم شرائه لهذا المنتج 

خٓر̽ن وهو ما یؤدي إلى خروݨم من هذا السوق، Դلإضافة إلى  ҡالمرتبط من البائعين ا

المنافسين الجدد عن دخول هذا السوقعزوف 
4
.  

ٔ˛ر̽ن م̲اف̀ين ̥لمنافسة، فهو من  ǫ نّٔ البیع المرتبط يحدثǫ انب من الفقه إلىˡ ویذهب

ݨة ǫٔولى ̼شكل خطر لاس̑تغلال مُ̲افي ̥لمنافسة يمس المشتر̽ن، فالعمیل المس̑ته߶ يجد نفسه 

ٔيّ ̊لاقة مع المن  ǫ ح̀ان ل̿س ࠀҡٔٔمام م̲تج لا ̽ریده وفي بعض ا ǫ تج ا߳ي ̽رغب في الحصول

̊لیه، ومن ݨة ǫٔخرى، فالبیع المرتبط س̑یؤدي إلى إخراج Դقي المنافسين وذߵ ҡٔنّ مع كلّ 

دة ǫٔخرى من المنتج المربوط وهذا س̑یؤدي إلى مد  دة من المنتج الرابط تباع س˖ˍاع و˨ و˨

لمهيمن من سوق المنتج الرابط   Leربوط إلى سوق المنتج الم Le produit liantالمركز ا

produit lié. 

ٔمام ما یعرف بـ  ǫ ر الرافعة"ربما ̯كون˛ٔ ǫ"L’effet de levier ممّا یؤدي إلى القضاء ،  

                                                             
1

 .180.، صالسابق المرجع عمر محمد حماد،  
2

 .107.ف˗حي الجلوي محمد، المرجع السابق، ص 
3

 .180.، صنفسهماد، المرجع عمر محمد ح 
4

 .ǫٔ.152 -153مل محمد شلبي، التنظيم القانوني ̥لمنافسة وم̲ع Գح˗كار، المرجع السابق، ص 
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، ̊لاوةً ̊لى حمایة نفسه من المنافسين )سوق المنتج المربوط(̊لى المنافسين في السوق الثاني 

الجدد
1
.  

ال˖ساؤل عن موقف المشتري Դعتباره طرفا في البیع المرتبط ا߳ي ˓سˌب في  ویثور

  إ̊اقة وتق̀ید المنافسة؟

ٔنّ المشتري یعدّ طرفاً ǫٔساس̑یاً في البیع المتلازم  ǫ لرّغم منԴ)ٔنهّ لم ̽كن )المرتبط ǫ ّ ، إلا

تج الإضافي ̊لى شراء المن  -كما ذ̠رԷ -يهدف إلى ذߵ التق̀ید، بل Դلعكس فقد وقع ̊لیه إ̠راه

ٔقدم ̊لى شراء ) المرتبط( ǫ َما ٔنهّ لو لا ˨اج˗ه إلى المنتج الرابط ل ǫا߳ي لا ̽رغب في شرائه، و

المنتج المرتبط
2
.  

TETRA PAK3ومن القضاԹ التي عرضت ̊لى ا̥لجنة اҡٔوروبیة ̥لمنافسة قضیة 
 ،

 ٔǫ ات الغذائیة السائߧˤة م˗خصصة في المعدات اللازمة لتغلیف المنت و ش̑به السائߧ وهي مجمو̊

ٔلف في تصنیع ̊لب الكرتون واஒҡلات ̥لتعبئة، في ̊ام   1983في ̊لب، وǫ̮ٔشطتها تتˆ

 1987من الكرتون لتغلیف الحلیب وم̲تˤات اҡٔلبان اҡٔخرى، وفي ̊ام % 90اس̑ت˯دمت 

من ̠رتون لعلب عصير الفواكه، % 16حصة سوق̀ة وما یقرب من % 79اس̑ت˯دمت حوالي 

مّ وتقوم بتعبئة الحلیب ǫٔو  TETRA PAKوابتكرت شركة  ஒߦ تصنع ̊لب الكرتون المعق ǫ

ّن من اس̑ت˯دامه ̊لى مدة س̑نة، ǫٔشهر، ولم ˓سمح شركة   TETRAالعصير به وذߵ مك

PAK  ً ٔو العصير ما لم ˓س̑ت˯دم العلب الكرتونیة العائدة إ̦يها مس˖̲دا ǫ ߦ تعبئة الحلیبஒ ǫ بˌ̀ع

   .̊لى حق الملك̀ة

  :وعملائها ̊دّة شروط منها TETRA PAKوقد تضمنت الاتفاقات بين 

ٔو تق̲یات  TETRA PAKالتزام العمیل Դٕبلاغ  - ǫ ةّ تحس̲̿ات في ˨اߦ التوّصل ҡٔی

ǫٔو تعدیلات ̊لى المعدّات ǫٔو ̊لب الكرتون مع اعتبارها مالكة لحقوق الملك̀ة 

 .الفكریة

                                                             
1 Nicolas PETIT, droit européen de la concurrence, lextenso edition, Paris,  France, 2013, 
N°1073-1074, p.371-372. 

2
 .150.التنظيم القانوني ̥لمنافسة وم̲ع Գح˗كار، المرجع السابق، صǫٔمل محمد شلبي،  

3
 COMM. CE. 26-7-1988, aff. «TETRA PAK ».  
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 .حق الشركة في مراقˍة وتفقد طریقة اس̑ت˯دام العلب -

 .انة والإصلاح لҢٔݨزةجمیع ǫٔعمال الصی TETRA PAKم̲ح  -

حصول الشركة ̊لى حق الحصري لتورید قطع غیار اஒҡلات واعۡدها ̊لى مق̀اس  -

ةّ رسوم مقدمة ̥لمسا̊دة الف̲یة یٓ ǫ م˗حرك لتغطیة . 

دت المفوضیة اҡٔوروبیة  lوقد وTETRA PAK  في وضع مس̑یطر دا˭ل السوق

ها التعسّفي،  لحیازتها حصة سوق̀ة ̠بيرة ن˖ˤ̀ة ߳ߵ ǫٔمرت الشركة المذ̠ورة Դن توقف سلو̡

واتخاذ سلسߧ من الإجراء لف˗ح ǫٔسواقها
1
.  

مختصة في  HILTIم˞ال ̊لى البیع المرتبط، ح̀ث كانت شركة  HILTIوفي قضیة 

م˞ل مسدسات  La fixation des matériauxصنا̊ة المنتˤات الموݨة لتثˌ̀ت المواد 

، الخرطوش Chargeurالشاحن ، Les pistolets de le scellementالتثˌ̀ت 

Cartouche اولت شركة إقصاء م̲افس̑يها من صانعي المسامير  HILTI، والمسامير، و˨

ة من قِˍل شركة ) المس̑تقلين( الموݨة للاس̑تعمال عن طریق مسدسات التثˌ̀ت المصنو̊

HILTI ح̀ث قامت بممارسة البیع المرتبط وذߵ من ˭لال رفض الشركة المذ̠ورة ˔زوید ،

عّة من طرف  Chargeurحن الموز̊ين Դلشا عندما لا تتضمن الطلبیة شراء المسامير المصن

، فكان هدفها هو ربط شراء مسدسات التثˌ̀ت وكذا الشاحن وا߳ي تمتع ف̀ه HILTIشركة 

ˉشراء هؤلاء الموز̊ين لخراط̿ش  -ˉسˌب الحمایة التي توفرها ˊراءة Գ˭تراع -بمركز مس̑یطر

˔تمتع ببراءة Գ˭تراع فيها، كما ǫٔنها  والتي HILTIومسامير من صنع شركة  لم ˔كن هذه اҡٔ˭يرة 

كانت تواˡه م̲افسة من Դقي الناشطين في هذا السوق، ون˖ˤ̀ة ߳ߵ اعتبرت ا̥لجنة اҡٔوروبیة 

ٔدانت من ˭لالها شركة  ǫ هذه الممارسات تعسّف̀ة، وتب̱تّ قرارHILTI  102بمق˗ضى المادة 

دّت المحكمة اҡٔوروبیة ٔی ǫو
2
ومحكمة العدل اҡٔوروبیة قرار ا̥لجنة 

3
.  

  وس̑بق ߽لس المنافسة الجزاˁري ǫنٔ عرضت ̊لیه قضیة تتعلق Դلبیع المرتبط، تخصّ 

                                                             
1

 .287.ولید عزت ا߱سوقي، المرجع السابق، ص 
2
 TUE-T- 30/89, HILTI AG contre commission 12 décembre 1991.  

3
 CJUE. C-53/92, PHILTI AG contre commission 02 mars 1991. 
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ٔقدمت ̊ليها الشركة الوطنیة ̥لتبغ والكبریت، وقد ˡاء في إ˨دى ح̀ثیات هذا   ǫ ممارسات

  :الحكم ما یلي

  :البیع المشروط«

ات ǫخٔرى وتبرر اعتباراً ǫٔنّ الشركة المش̑تكى منها تخض lر لاق˗ناء م̲توˁاˤع بیع الس

ات وبحرصها ̊لى تحسين وضعیتها  lت التي تواݨها في ˓سویق هذه المنتوԴلصعوԴ تصرفها

  .المالیة والحفاظ ̊لى م̲اصب العمل

لكن حتى ̊لى فرض ǫنّٔ الصعوԴت المحتج بها تؤ̨ر سلباً ̊لى سَير الشركة، فإنها مع 

 نظر قانون المنافسة لاس̑ۤ ǫٔنها تحتل موقع هيمنة ̊لى السوق ذߵ لا تبرر هذه الممارسة في

اتها lة ̼س̑ت˪ال معها إيجاد بدائل لمنتو lبدر.  

ٔقدمت الشركة ̊لى ار̝كابها ˓شكل في ˨دّ ذاتها  ǫ نّٔ الممارسة التيǫ اعتباراً والحال هذه

لهيمنة وԳح˗كار   .»....تعسّف في اس̑تغلال وضعیة ا

طّ ̊ليها وǫٔمر مجلس المنافسة الشركة  يرها، وسل المذ̠ورة Դلكفّ عن هذه الممارسة و̎

.ج.د786.000غرامة مالیة قدرها 
1

  

 .البیع المرتبط المبرر: المطلب الثاني

یذهب ˡانب من الفقه إلى ǫٔنّ البیع المرتبط ل̿ست ࠀ دائماً Զٓǫر ضارة Դلمنافسة في 

ما يحدث، إضافة إلى ǫنّٔ العدید  السوق المعني، وذߵ ҡٔنّ Գح˗كار في السوق المربوطة Էدراً 

من البیوع المترابطة ̎الباً ما تعود Դلنفع ̊لى المس̑ته߶ ҡٔنّ جمع المبیعات تؤدي إلى خفض كلي 

في اҡٔسعار
2
.  

كما ǫنّٔ Գرتباط قد ̽كون ضرورԹً بحكم Գس̑تعمال
3

م˞لما هو ̊لیه الحال م˞لا Դل̱س̑بة  

، وقد ̽كون ǫٔ˨دهما مف̀داً ˨ال اس̑تعماࠀ مع Les chaussures et LacetsلҢٔ˨ذیة والرԴط 

با̊ة، م˞ل اس̑تعمال خراط̿ش الحبر  ُ المنتج المرتبط به ǫٔو ̼ساهم في السير الحسَن ̥لمنتˤات الم

                                                             
1

 .المتعلق بممارسات الشركة الوطنیة ̥لتبغ والكبریت 1998د̼سمبر  13الصادرة عن مجلس المنافسة یوم  3ف 98القرار رقم  
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Cartouche d’encre  ߦ الطبا̊ةஒ ǫ ̎ير م̲اس̑بة فيImprimante نٔ یضرّ هذهǫ يمكن ،

عّة ஒҡߦ الطبا̊ة، ف̿س̑تحسن شراء خراط̿ش الحبر  اஒҡߦ وینعكس ذߵ ̊لى سمعة الشركة المصن

ஒߦ  ǫ ٔصلاً ̥ل˖شغیل فيǫ ّߦ الطبا̊ة، لكون هذا المنتوج المربوط معدஒ ǫ ٔو موزعǫ من نفس م̲تج

الطبا̊ة المبا̊ة
1
.  

 :  ˭اتمـــــــة 

ǫٔدت ضرورة حمایة المنافسة الحرة في السوق الى تد˭ل المشرع في مجال الحریة التعاقدیة        

ا߳ي یعد من ǫٔهم مˍادئ سلطان الإرادة ، فˆصٔبح Դٕمكان قانون المنافسة التد˭ل والحد من 

ٔو العزوف عن ذߵ ، وكذߵ الشˆنٔ Դل̱س̑بة لمضمونها ،  ǫ فراد في اˊرام العقودԳ حریة

ة المؤسسة ˭اضعة لمدى ملائمتها و ا˨تراࠐا لقوا̊د قانون المنافسة ، ولا سۤ̑ فˆصٔبحت  حری

̊دم تق̀یدها ˉسلوك ممارسات م̲اف̀ة ̥لمنافسة والتي من صورها الممارسات التعسف̀ة القائمة 

لمهيمنة لشروط قانونیة لا صߧ لها بموضوع  ̊لى ǫٔساس التعامل ا߳ي ̼شمل فرض المؤسسة ا

لمؤسسات الراغبة في فة رفض المؤسسة المس̑یطرة التعامل بدون مبرر مع االعقد اҡٔصلي ، اضا

˔تمالتعاقد معها ة قمعیة ووقائیة، وفي هذا الصدد فرض المشرع عقوԴت  lوهي يز بطبیعة مزدو ،

المتعلق Դلمنافسة    03-03من Գمر  56مقدارها وفقا لنص المادة  عبارة عن غرامة  لا یتˤاوز

اҡٔعمال من ̎ير الرسوم المحقق في الجزاˁر ˭لال اخر س̑نة مالیة مختتمة ǫٔو  من مˍلغ رقم % 12

بغرامة ˓ساوي ̊لى اҡٔقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات ، ̊لى ǫٔن لا تتˤاوز هذه 

ٔربعة ǫٔضعاف هذا الربح  ǫ الغرامة .  

لمهيمنة لشروط قانونیة لا        صߧ لها بموضوع العقد ̎ير ǫنٔ الممارسة المتعلقة بفرض المؤسسة ا

المتعلق Դلمنافسة ضمن صور التعسف في وضعیة  03-03اҡٔمر  صرا˨ة  یذ̠رها اҡٔصلي لم 

لهيمنة ، Դلرغم من انها  كثرمن ǫٔخطر الممارسات ا ٔ ҡا وا كان من اˡҡٔدر ̊لى المشرع ،  ߳ا ش̑یو̊

د من الممارسات حتى ˓شمل اكبر ̊د Դٕ03-03ضافتها الى مضمون المادة السابعة من Գمر 

لهيمنة الجزاˁري نصا ˭اصا  یبرر  ، كما نوصي بˆنٔ یدرج المشرع ا߽سدة ̥لتعسف في وضعیة ا

لمهيمن و   البیع المشروط ورفض التعامل ممارس̑تي   في  ا̥لتان قد  ̼س̑ت˯دࠐما صاحب المركز ا

                                                             
1
 N. Petit, op.cit, N°1073-1083, p.374-375. 
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عܺ ˭ير هذا اҡٔ في المقابل یقع ̊لى ولكن ،  الجزاء عند ار̝كابها توق̀ع من  ه˨الات ˭اصة تعف̀
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مجߧ رساߦ الحقوق، كلیة شذى كامل نعمة،  إساءة اس̑تغلال المركز المس̑یطر في السوق المعنیة،  -

  .03القانون، ˡامعة ̠ربلاء، العراق،  الس̑نة السادسة، العدد 
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